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قرار رم (٦(‏ 

اء عل طلب دولة رئيس الوزراء بکابه الؤرخ ۱۹۹۱/٥/۱۷‏ رقم 11۳۴/۹/۱١۰۹/۱١‏ اجتمع الديوان الحاص بقع أ 
القوانين لاجل تفسير المادة ٠١۴‏ من قانون الأقل على اأطرق رقم ٩‏ لنة ۹٩۸‏ وان ما اذا كان الشخص الذي يشتري هلا إ 
قدا لمركية تجارية کانت مم جلة ومر <صة ولکنا استبدلت بسيارة جديدة سجات بدلا عنا هل یعتبر lila‏ بدفع الرسوم عدا 1 
بحول ذلك الهيكل الذي اشتراه الى باص ویرغب في تسجیله بېذه الصفة ام لا . 

وبعد الاطلاع على كناب وزير الداخلبة المؤرج ۹/1٩‏ وتدقيق النصوص القانونة تبين لا : أ 
١‏ _ ان المادة ٠١١‏ من تا نون اقل على الطرق المطلوب تفسيرها تتص على ما بلي : 

( جل السيارات والدراجات إلذارية والجرارات وجميح انواع ار کات الميكانيكة والدراجات إلعادية والعربات ل 

اختلاف انواع| في الجلات الناصة لدى سلطة الزخص بعد استيفاه الرسوم المبينة في الملحق رقم ( ١‏ ) لهذا القانرن ). | 
۲ _ ان المادتین ۱۱۲و١٠۱‏ من هذا القانون‌تنمان عل اله يمكن لصاحب السبارة العمومية التي تصبح غير صال هة لبقائها ني اة ي ۱آ سے ۹1م اعدد ۱0٤‏ 

المسجلة بها إن جل سارة من تفس الفعة بدلا منھا عل ان تكون السيارة المراد تجلها اما سيارة جديدة او سارة أكز ‏ عبان , الاثاء 1۹ صقر سلة RS EA ٠۴۸١‏ 

صلاحاً من السارة العمومية المر اد تبديلها ويعطى لها رقم تلك السيارة الستهلكة . س 


وهن هذه النصوص يتضح ان تسجيل سيار ة جلیده بدلاً من سيارة عمومة مسجلة غږ صالحه لبقائها في الفثة الجا پا ! 


بجعل هذه السيارة الغير صالحة بحکم السيارة المستملكة بث تشطب من القيود ويعطى رقمها للسيارة الجديدة . : ر دوا ھچ 
ولهذا فان الشخص الذي يملك هكل الارة القديمة اذا اراد أن بحر له الباص دیسجله یکون مکلفاً بدفع رسوم السجل ا ٠‏ 1 ق ر 
امبينة في الملحق رقم ( ١‏ ) لقانون النقل على الطرق تطيبقاً لص المادة ٠١۴‏ منه . 
هذا ما اقرره ي تفسير الادة الطاوب تفسيرها . 1 


صدر ۱۹۹1/۷/۱۲ : 


عضو عضو رئيس الدیو ان ا لاص بتفسیر القوانين : عودة 
عضو حكمه امير عضو محكمه النميز رس عكمه التمیز غ 
الیاس اللوري مومي الا کت علي مسیاو a 2 4 Û 1 ٤‏ 3 
د د و اسي الازلة الباشمية اللاك المعظم 
مندوب وزارة الداخله الستغار الحقوقي لرئاسه الوزراء : 1 ك ړ 
1 £ نزال اإمرموطي شکری المهتدي 8 
RS‏ : سن الملكة العربية السسودية 
i‏ 
بموجب المادة الثالثة من الفصل الثاني مجالس القرى - من قانون ادارة القرى رقم ( ٠‏ ) لسنة ٠٠١٤‏ 
0 بموجب الصلاحيات الخولة لي ني ألادة اقالفة من الفصل الثانن - مالس القرى - من قانون ادارة القرى رقم )١(‏ ل 
4 ,: امر بما بلي : 1 )4 
الادة ١‏ - يطلق على هذا الرسوم اسم مرسوم ادارة مجالس القرى رقم ( ١‏ ) نة ۱۹۹ . ۰ 
المادة ۲ تسري احكام الفصل الثاني من القانون على جميع .اراضي القرية المذكورة في الذيل اللحق بذا ا لمرسوم ٠‏ 
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